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القضية الكردية 
بين المشاريع الشوفينية للنظام والأجندة المضللة للمعارضة
رغم أن القضية الكردية تشكل اليوم أهم القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، وأكثرها سخونة إقليمياً، فإن النظام في سوريا، وكذلك المعارضة، لازالا يتعاملان مع هذه القضية واستحقاقاتها بالكثير من الاستخفاف، وأحياناً بالتضليل والخداع.

فالنظام من جهته ماض في مشاريعه الشوفينية والعنصرية غير آبه بخطورة المرحلة، وخطورة تداعياتها، مع استمراره في التنكر لوجود الشعب الكردي كثاني أكبر قومية، وحقوقه القومية، وحرصه على بقاء مفاعيل سياسة الاضطهاد تفعل فعلها الكارثي في حياة شعبنا الكردي، بل لا يزال يتعامل مع القضية الكردية بمنطق العقود الأخيرة من القرن الماضي، حيث كانت التوازنات الدولية والإقليمية مختلفة جذرياً، ويعتقد أن الشعب الكردي يمكن أن يروّض بأقل الأثمان تكلفة، بل لازال يعتبر قضية الإحصاء التي وعد رئيس الجمهورية بحلها محور القضية الكردية، ويمكن أن تكون موضوع مساومة مع الشعب الكردي ليتنازل عن حقوقه القومية، رغم أنه يدرك أن قضية الإحصاء لا تهم سوى حوالي 10% من الشعب الكردي، وأن حل قضية الإحصاء لا تعفيه من تكلفة الاستحقاقات الجوهرية للقضية الكردية كقضية قومية، والتي تتمثل في ضرورة الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي كقومية ثانية في البلاد، وإلغاء كافة المشاريع والقرارات والقوانين الاستثنائية، وتطبيع الأوضاع الشاذة الناتجة عنها، والاعتراف بحقوق الشعب الكردي على قاعدة المساواة في الحقوق القومية.

أما المعارضة السورية –وعلى مختلف تلويناتها- هي الأخرى لم تقترب بعد من فهم القضية الكردية، كقضية قومية، ولذلك لم يتجاوز فهمها لهذه القضية فهم النظام بكل ملابساته، وإن كانت تتوارى خلف بعض الصيغ والعبارات العمومية الفضفاضة، والتي لا تقدم شيئاً للشعب الكردي أكثر مما يمكن اعتباره "حلاوة من طرف اللسان" لتستدرج الشعب الكردي وحركته السياسية لخدمة أجندتها، للوصول إلى السلطة، وهم يدركون حجم استعداد الشعب الكردي وقدرته على الحركة، وإرباك النظام، وبغياب أي مشروع واضح لحل القضية الكردية كقضية قومية.

وما نقوله ليس على سبيل التحليل والاستنتاج، وإنما هي حقائق يؤكدها واقع الحال، ولا أدل أكثر مما خلص إليه مؤتمر جبهة الخلاص الوطني الذي انعقد مؤخراً، وقرر فيه المباشرة بالعمل الميداني لإسقاط النظام، وكذلك قبله إعلان دمشق.

حيث قرر هذا المؤتمر تأجيل مناقشة القضية الكردية إلى ما بعد وصولها إلى السلطة؛ أي بعد أن تتمكن من السلطة وقرارها السياسي، وإمكاناتها المادية، وحينها ستعلن أجندتها لحل القضية الكردية والله أعلم بهذه الأجندة. ولكن ما نحن على يقين منه هو أنه ستدور على رؤوسنا الدوائر، ويجب أن نستعد لدورة أخرى من الاستبداد والاضطهاد القومي، لأن الذي يأبى أن يقدم مشروعاً لحل القضية الكردية وهو ضعيف وخارج السلطة، لن يقدم هذا المشروع وهو قوي ومتمكن من السلطة. والذي تأكد في هذا المؤتمر يؤكد تحليلاتنا السابقة إزاء هذه القوى المؤلفة جبهة الخلاص، وليس لشيء آخر، فهذه القوى إما عروبية تزاود على النظام في مشاريعه القومية وفي شعاراته القومجية، وتعتبر النظام غير مؤتمن على رسالة البعث ومشروعه القومجي، وإما إسلامية تعتبر المشروع والطرح القومي أصلاً بدعة منافية للدين، ومشروعاً محمولاً من الغرب لمناهضة الإسلام ورسالته. وما بين هاتين القوتين من الديمقراطيين والحداثويين فهي أصوات فردية لا تكاد تسمع. وقلنا حينها أن هذه القوى لا يمكن الوثوق بها طالما لا تقدم رؤية واضحة حول مستقبل البلد وهويته، وطالما ليس لديها مشروع لحل القضية القومية الكردية، لأن بعضها –وحتى الأمس القريب- كان جزءاً من المنظومة الفكرية والإيديولوجية والسياسية للنظام، وجزءاً أصيلاً من مشروعه الشوفيني تجاه الشعب الكردي، وجزءاً من منظومته القمعية والاستبدادية، وبعضها الآخر لم يكن معنياً يوماً بالقضية الديمقراطية، وقضية حقوق الإنسان، بل لا تعني لها الديمقراطية سوى رافعة للوصول إلى السلطة.

والأمر نفسه يمكن أن يقال عن إعلان دمشق، وقد أعلنها أصحابها صراحة أنهم لا يرون في القضية الكردية كقضية قومية. وقد رأينا بعض الرموز الأساسية في هذا الإعلان كيف يتصدون بشراسة لبعض التوصيفات الخجولة التي طرحتها بعض الأحزاب الكردية –الموجودة في الإعلان- للقضية الكردية، مؤكدين أن إعلان دمشق لم يقصد القضية الكردية كقضية قومية، وإنما لا يتعدى تناولهم لها حقوق المواطنة المتساوية، وبعض الفتات من الحقوق الثقافية على شاكلة الحقوق التي تتمتع بها بعض الأقليات القومية في سوريا "كالأرمن والسريان".

ولذلك كله نقول لهؤلاء جميعاً إن الشعب الكردي –وبما لديه من تراكم نضالي وخبرة طويلة في السياسة وحراكها- لن يقبل أن يكون حصان طروادة للآخرين؛ ينفذون بوساطته أجندتهم الخاصة للوصول إلى السلطة، وهم يعلمون علم اليقين أن هذا الشعب قادر على قلب الموازين، وفرض أجندته في اللحظات التاريخية الحاسمة، وأن هذه المعارضة شأنها شأن النظام، لن تغير في حقيقة واقع الشعب الكردي وقضيته القومية، لأنهم يبدون غير قادرين بعد، أو غير راغبين، في استيعاب معطيات المرحلة واستحقاقاتها المصيرية، لأن مشاريعهم لا تستوعب أكثر من طموحاتهم المريضة والخاصة المحكومة بسقف أنانياتهم الشخصية والقومجية. ولذلك لا يمكن لمشاريعهم أن تحتضن الوطن برحابته، وبكل تلاوينه القومية والدينية والطائفية، لأنها مفصلة على حجم أحلامهم الصغيرة، وأن الشعب الكردي سيفاجئهم بقدراته الهائلة في الدفاع عن نفسه، وإحباط كل ما يدور في المخيلات الصدئة لهؤلاء الذين يدّعون الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

.

كي لا تبقى الحقيقة غائبة
من يقف وراء تعثر المرجعية الكردية؟
منذ فترة طويلة، وأثناء استمرار الحوار بين الأطر الثلاثة في الحركة الكردية، وإعلام "التقدمي" (تيار حميد درويش) وقيادته، لا يكل ولا يمل من توجيه أصابع الاتهام إلى حزبنا بشكل خاص، ولجنة التنسيق الكردي بشكل عام، بعرقلة الحوار، ووضع العراقيل أمام تشكيل مرجعية قومية، سواء في الأقنية التلفزيونية (كردسات) أو عبر الإنترنت، أو من خلال جريدتهم (الديمقراطي). ولقد ضغطنا على أنفسنا كثيراً، وتحاشينا الرد حرصاً منا على عدم توتير الأجواء، وتوفير الأرضية الملائمة لإنجاح الحوار، والشخصيات المشاركة في الحوار تعرف ذلك، وكنا ننقل لهم باستمرار ماكان يمارسه التقدمي بحقنا، إلا أن التمادي في هذا السلوك، وعلى الطريقة الغوبلزية، دفعنا اضطراراً إلى توضيح بعض الحقائق التي لابد منها، لنضع شعبنا بالصورة الحقيقية لمواقف كل طرف، وما آل إليه الحوار بين الأطر السياسية حتى اليوم:

1ً- أخذ الحوار ومنذ البداية الطابع الاستفزازي حين رفض التحالف –وبضغط من التقدمي، ومؤازرة من الوحدة- على عدم التعامل معنا كإطار (لجنة التنسيق) والاقتصار على التعامل معنا كأحزاب، مع تصنيف هذه الأحزاب، أي أن يتم التعامل حصراً مع آزادي ويكيتي فقط. وعندما رفضنا هذا الأسلوب من التعامل. بعد جولتين من الحوار –وبضغط من الجبهة تم قبولنا (والحمد لله) كإطار يمثل الأحزاب أسوة بالجبهة والتحالف.

وهنا نسأل: من أعطاهم صكوك الشرعية ليكون إطارهم (التحالف) شرعياً، أما الأخرى فغير شرعية؟ وما هو معيار الشرعية في ذلك؟ ولماذا تم التعامل معنا بهذا الشكل! إن لم تكن الغاية منها دفعنا إلى اتخاذ موقف متشدد وسلبي من عملية الحوار بمجملها، وبالتالي يقتصر الحوار وتشكيل المرجعية من التحالف والجبهة فقط، وهذا ما يردده إعلام التقدمي مراراً وتكراراً، وما ترفضه الجبهة باستمرار. وهنا يبدو واضحاً من يريد أن يعمل من أجل بناء مرجعية قومية شاملة ومن يريد أن يشكل أطراً حزبية لتحقيق مآرب حزبية بحتة وصراعات هامشية، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الترهل السياسي الذي يعاني منه التقدمي، وعدم قدرته على مجاراة الحراك السياسي للشارع الكردي الضاغط، وبالتالي يرغب أن يبقى الخلاف ضمن الأطر التنظيمية الشكلية. ولقد أثبتت مجريات الحوار السياسي ذلك حيث بقي التقدمي وحيداً في رؤيته السياسية أمام مجموع الأحزاب المشاركة في الحوار، وهذا ما سنوضحه لاحقاً.

2ً-  أثناء بدئنا العمل لإعداد مشروع الرؤية السياسية المشتركة للأطر الثلاثة رفضت بشكل قاطع مناقشة الرؤية السياسية للجنة التنسيق، وأصرت على أن تكون الرؤية المشتركة للجبهة والتحالف هي المسودة المعتمدة للنقاش، وأن بإمكان لجنة التنسيق إبداء ملاحظاتها على الرؤية لا أكثر. ومع قناعاتنا بأن هذا الموقف الفوقي جاء بضغط من التقدمي هو استفزاز آخر نتعرض لها، فإننا قبلنا بأن تكون رؤية الجبهة والتحالف هي المسودة المعتمدة للنقاش. وبعد نقاش ماراتوني شاق تم الاتفاق على الرؤية السياسية المشتركة باتفاق الأطر الثلاثة (التنسيق، الجبهة، التحالف) باستثناء التقدمي الذي اعترض على هذه الرؤية المشتركة، وبشكل خطي، أي أن الرؤية المشتركة هي رؤية تسعة أحزاب معاً –ماعدا التقدمي-، مع قناعتنا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر الحد الأدنى المتفق عليه الممكن لحزبنا، إضافة إلى أن هذه الرؤية تعتبر القاسم المشترك لمجموع الأحزاب الموقعة، وليست رؤية حزب معين بذاته، ومع ذلك يقوم إعلام التقدمي بالتهجم عليها في كل عدد من أعداد جريدته. وهنا نسأل أطراف التحالف: أليس من حقكم أن تقولوا لحليفكم (التقدمي) بأن هذه الرؤية تعنينا أيضاً، ونحن مقتنعون بها، وليس من حقكم اعتبارها رؤية سياسية لطرف معين بحد ذاته؟ ألا يعتبر سكوتكم عنه نوعاً من الاستخفاف بوجهة نظركم؟!

3ً- لقد اتفقنا –وبحضر جلسة نظامية- بأن الرؤية تخص الأطر الثلاثة مع اعتراض التقدمي، وتعتبر مشروعاً للمؤتمر الوطني. فبأي حق يتم التنصل منه واعتباره مشروعاً للمؤتمر فقط (بلاغ التحالف 17/9)؟ وبأي حق تتم مشاركة التقدمي في اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر وهو الذي لا يتفق معنا في الرؤية السياسية، وسوف يقوم بطرح رؤيته السياسية الخاصة به في المؤتمر؟ ولو عكسنا الصورة، ورفض حزبنا هذه الرؤية فهل سيكون الموقف مماثلاً؟ أي هل كان سيسمح لحزبنا أو أي حزب في لجنة التنسيق أن يعطى هذا الحق؟ نعتقد جازمين بأن الموقف سيكون مغايراً تماماً، ولقالوا لنا إننا نعتذر عن مشاركتكم في اللجنة التحضيرية وفي المؤتمر أيضاً لأنكم لم تتفقوا معنا في الرؤية السياسية، ولن نسمح لكم بطرح وجهة نظركم السياسية إفرادياً؟! وإذا أعطي مثل هذا الحق لكل طرف في طرح وجهة نظره السياسية كما يريد بعيداً عن التوافق، فلماذا كل هذا الجهد من أجل توحيد هذه الرؤية؟ ولكنا التقينا بالتحضير التنظيمي الإجرائي للمؤتمر فقط؟ وأي مؤتمر هذا إذا كان كل طرف فيه يغني على ليلاه! لذلك كان يفترض بالأطر الثلاثة المتفقة على الرؤية السياسية إبعاد التقدمي عن اللجنة التحضيرية والاكتفاء بدعوته إلى المؤتمر كبقية الأحزاب الموجودة خارج هذه الأطر، والتي ستتم مناقشة وضعها لاحقاً.

4ً- لقد كانت وجهة نظر لجنة التنسيق، وكذلك وجهة نظر بعض الأحزاب السياسية في الجبهة (البارتي تحديداً) أن المؤتمر يعتبر أحد الخيارات لتشكيل المرجعية القومية، وليس الخيار الوحيد، لكن إصرار التحالف على إبقاء المؤتمر كخيار وحيد لتشكيل المرجعية القومية دفعنا إلى التراجع عن موقفنا، والقبول بوجهة نظر التحالف رغم قناعتنا بأن هذا الوضع لا يخدم بتاتاً العمل السياسي الكردي المشترك، والموضوع أشبه بمن يضع قدمه في حذاء ضيق. وكان من الأفضل –بعد توحيد الرؤية السياسية للأطر الثلاثة- أن يتم تشكيل هيئة سياسية لهذه الأطر بالترافق مع تشكيل لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر، أي طالما أصبح الطريق ممهداً لتشكيل مرجعية سياسية، وتقوم هذه المرجعية بالإعداد لتشكيل مرجعية قومية فمن الغباء السياسي تفويت هذه الفرصة التاريخية بهذه السهولة، ولسبب بسيط هو أن التقدمي سوف يكون خارج هذه الهيئة لأنه غير موافق على هذه الرؤية. وعليه فإن حليفه العتيد (حزب الوحدة) ليس مستعداً للذهاب بهذا الاتجاه (رغم اقتناعه بهذا التوجه) كي لا يسبب إرباكاً سياسياً كبيراً للتقدمي، ويعزل عن الإطار الجامع للحركة الكردية.

هنا يتبادر إلى الذهن سؤال: هل حزب الوحدة مقتنع بهذه الرؤية السياسية المتفق عليها أم أن التفكير الحزبي الضيق يحتم عليه الوقوف إلى جانب حليفه (التقدمي)، وعلى مبدأ «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، أم أنه غير مقتنع بهذه الرؤية السياسية لكنه محرج أمام قواعده في الإفصاح صراحة عن قناعاته السياسية. وبناء عليه فإن التقدمي يمثل بالنسبة لهم وجه القباحة والتعتيم في هذه الصدد، لذلك فالدفاع عن التقدمي ووجوده كرقم لابد منه أفضل بكثير من الدفاع عن سياسة التقدمي وفكره (رغم قناعته به)، وهكذا يتم خلط الأوراق بشكل متعمد من قبلهم، وبأسلوب ديماغوجي قل نظيره لئلا تشكل المرجعية السياسية، وهم يدركون تماماً بأن التقدمي سوف يعمد إلى خلق المزيد من الأزمات، ووضع العديد من العصي والحفر أمام تشكل المرجعية القومية، لأن كفة الميزان السياسي لم تعد لصالحه، ويبقى حزب الوحدة يذرف دموع التماسيح على عدم تشكلها.

5ً- لقد اتفقنا –نحن الأطر الثلاثة، وبمحضر جلسة رسمية- على أن (نشر هذه الرؤية مرتبط بإقرار عقد المؤتمر الوطني وبالتزامن مع تشكيل اللجنة التحضيرية). وبعد أن تم إقرار المؤتمر من قبل لجنة التنسيق والجبهة معاً، وأبدينا استعدادنا لتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، تراجع التحالف عن موقفه وأصر على عدم نشر الرؤية إلا بعد أن يتم الاتفاق على آليات عقد المؤتمر، وطرح على الإطارين (تنسيق، جبهة) مجموعة من الأسئلة على الطريقة الأمريكية للإجابة عليها بنعم أو لا. وهنا رفضت لجنة التنسيق هذا التراجع من جانب التحالف، وأصرت على نشر الرؤية بالتزامن مع تشكيل اللجنة التحضيرية كما اتفقنا عليه سابقاً. وطرحت الجبهة موقفاً وسطاً للخروج من المأزق؛ أي أن يتم نشر الرؤية في أول جلسة للجنة التحضيرية، وقبل مناقشة آليات عقد المؤتمر، وقبل الإجابة على أسئلة التحالف. ووافقت لجنة التنسيق على اقتراح الجبهة، لكن التحالف بقي مصراً على موقفه التراجعي نزولاً عند إصرار التقدمي على خلق العراقيل. وهكذا دخلنا في دوامة التلاعب بالألفاظ من جديد، ورفض التحالف تحديد جلسة أخرى. ثم فاجأنا بالبلاغ الصادر عن المجلس العام للتحالف يعرض فيه وجهة نظره بشكل مشوه مع أسئلته، وكأن المشكلة ليست عند التحالف ولا معه؛ أي أن هناك أطرافاً أخرى تعمل على تعطيل عملية التأطير، وتحديداً يتم اتهامنا مباشرة من قبل التقدمي والوحدة، وهذا مناف تماماً للحقائق التي سردناها. كما أن إصرارنا على نشر الرؤية يهدف إلى تحقيق غرضين أساسيين:

الأول: إعطاء نوع من الأمل والبشرى لشعبنا بأن الحركة الكردية اتفقت على الجانب السياسي المشترك لبناء المرجعية، وهو الأهم والأصعب، ولم يعد أمامها إلا الجانب التنظيمي لتشكيل الإطار وهو الأسهل والأقل أهمية.. أي أن هناك آفاقاً جديدة فتحت أمامنا وخطونا خطوات جدية لا يجوز التراجع عنها، ولم يعد ممكناً التراجع بعد أن أصبح واقعاً بين الجماهير الكردية.

الثاني: إن نشر الرؤية يخلق أرضية مرنة ومريحة لهذه الأطر للتفاهم حول الجوانب التنظيمية، إضافة إلى نشرها يعطي فرصة كافية لمثقفينا والفعاليات السياسية المستقلة من مناقشتها، وإبداء وجهة نظرهم وملاحظاتهم عليها، وفي ذلك فائدة كبيرة لنا جميعاً، كما أننا لا نجد أية سلبية من نشرها سوى إحراج موقف التقدمي أمام الجماهير وهذا ما لا يقبله حليفه (حزب الوحدة).

بقي أن نقول إن توحيد الرؤية السياسية وتشكيل المرجعية القومية إنجاز كبير لشعبنا –محلياً وإقليمياً ودولياً- يقيناً منا بأن منطقة الشرق الأوسط تعيش مخاضاً كبيراً، ولابد من توحيد طاقاتنا في هذه المرحلة الحساسة لنتمكن من لعب دورنا المطلوب، والزمن لا يرحم المغفلين والمنقسمين على أنفسهم، ولابد من العمل بجدية، وإبعاد أولئك الذين يضعون العصي أمام توحيد طاقاتنا السياسية لغايات قد نجهلها اليوم. وبهذه الرؤية الاستراتيجية البعيدة نتعامل بنفَس هادئ، وحوار جدي مع أطراف الحركة الكردية جميعها للوصول معاً إلى هذه الغاية النبيلة، ولن يحيدنا عن موقفنا أولئك الذين يجعجعون ليل نهار للتشويه على موقفنا العملي والواضح، والوثائق التي بين أيدينا من محاضر الجلسات تدحض كذب ونفاق التقدمي. نأمل ألا نضطر يوماًَ إلى نشرها بالكامل مع نشر الرؤية المشتركة.

جبهة الخلاص الوطني
حسابات خاطئة ورهان خاسر
في ضوء التجارب الماضية المؤلمة وحتى الوقت الحاضر، والتي أدت إلى خسائر كبيرة وضياع فرص التقدم والتفاهم، كان الأجدى بـ(جبهة الخلاص الوطني) في مؤتمرها الثاني المنعقد مؤخراً في برلين أن تركز (عدا طبيعة النظام السياسي) على الخلل الدستوري القائم على المركزية الشديدة، ونظام الحزب الواحد الذي يقود الدولة والمجتمع، والذي لا ينسجم أساساً مع طبيعة المجتمع السوري التعددي، والمكون من قوميتين أساسيتين (العرب والكرد) إلى جانب الأقليات الأخرى، وهذا بحد ذاته يعد مدخلاً وأساساً مناسباً لحل القضية الكردية في سوريا، لأنه يتيح للشعب الكردي ممارسة حقوقه القومية دستورياً في إطار وحدة البلاد، ويعزز الوحدة الوطنية لغرض تجسيد مبدأ الشراكة وإقرار التعددية والتسامح القومي والديني، واحترام حقوق الإنسان، وكذلك احترام المعارضة الوطنية. وهنا يجدر التأكيد على أن الديمقراطية في سوريا لا تكتمل إلا بإعطاء الشعب الكردي كامل حقوقه القومية باعتباره ثاني أكبر قومية في البلاد. وإذا كان لابد من تضافر الجهود بين أطراف المعارضة كافة في الداخل والخارج من أجل التغيير الديمقراطي لابد من توفير المستلزمات الأساسية للتغيير، ألا وهي الاعتماد على قوى الجماهير والنخب والفعاليات والرموز الوطنية الشريفة والمخلصة أولاً، والمؤمنة بالعدالة والمساواة والتعددية واحترام الآخر ثانياً، مما يضفي مزيداً من القوة والمنعة على الدولة القائمة على التعددية، وصولاً إلى مرحلة الانسجام والتفاهم والتكامل القومي، بعيداً عن العنف والتطرف والاضطرابات الداخلية وهواجس الانقسام. وإلا كان الهدف فقط إسقاط النظام وتبديله بآخر دون أي تغيير جوهري لبنية الدستور وآلياته من أجل تعزيز الولاء للوطن، وتعميق الوئام الاجتماعي والسلم الأهلي، والعيش المشترك على أساس الاعتراف المتبادل. وهذا ما ظهر جلياً في مؤتمر جبهة الخلاص الذي أحد أبرز أقطابه رمز من رموز النظام، والذي كان جزءاً من منظومة الفساد والقمع والتهميش في سوريا، بل مطعون في صدقيته، وفي تحالفه الذي بدا عليه الاختلاف قبل الائتلاف، من خلال البيان الختامي الذي يعتبر القضية الكردية كقضية وطنية بامتياز، وجزء أساسي من الحل الوطني الديمقراطي الحقيقي في سوريا، مشكلة عابرة (أجندة خاصة) ويؤكد على عدم إثارتها، وتأجيلها تجنباً لمشاكل قد تحدث. لقد نسي أو تناسى السيد خدام وحلفاؤه بأن القضية الكردية في سوريا قضية وطنية، قضية شعب يعيش على أرضه التاريخية، قضية ثاني أكبر قومية في البلاد لا يمكن لأحد تقزيمها أو طمسها أو تجاهلها أو تأجيل معالجتها تحت أي ذريعة كانت. عندما خرج المؤتمر برسم حدود مسبقة انطلاقاً من أيديولوجية قومية دينية ليؤكد على الهوية العربية والإسلامية لسوريا، مع احترامنا لخصوصيات الآخرين، ولكن غاب عنهم الهويات والخصوصيات القومية والدينية الأخرى في دولة مركبة مثل سوريا، التي يصر هؤلاء باستعلاء على اللون الواحد وهذا التوجه (العروبي الإسلامي) الذي خرج به المؤتمر هو جوهر مفهوم (الصهر القومي) وفق التوجه القومي البعثي والإسلاموي، وهو المجال الحقيقي للحليفين والتعبير الأمثل لأجندتهما الخاصة. لقد غاب عن السيدين خدام والبيانوني أن حقيقة وجود الشعب الكردي في سوريا كمكون أساسي لهذا الفسيفساء لا يمكن التلاعب به وإن التف حولهما بعض الشخصيات والنخب الكردية التي لا تمثل الشعب الكردي الرازح تحت المعاناة في مواجهة سياسة القمع والاستبداد والتمييز العنصري الممنهج بحقه، وأن الحركة الوطنية الكردية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الكردي، وأن أبناء وبنات انتفاضة آذار الكردية لا تستطيع أية قوة –مهما بلغت- أن تنتزع منهم هويتهم وخصوصيتهم القومية، وكل تلك المحافل التي لا ترقى إلى مستوى عدالة القضية الكردية سوف لن تجد لها موطئ قدم بين أبناء الشعب الكردي في سوريا. ولكن يبقى الرد الحقيقي الأمثل على كل تلك المحافل والمهرجانات التي من شأنها التهرب من الاستحقاقات، هو اتفاق الحركة الكردية في سوريا على رؤية سياسية واضحة ومتكاملة حول القضية الكردية تؤسس لمؤتمر وطني كردي في كردستان سوريا، لسد الطريق أمام المتلاعبين والضعفاء الذين لفظتهم الجماهير، ولا يمثلون سوى أنفسهم.

وجهة نظر مواطن كردي
لماذا يا سيادة الرئيس؟
بقلم: باهوزي ولات

يؤسفني جداً يا سيادة الرئيس أن يكون خطابك بعد أدائك القسم الدستوري في بداية ولايتك الثانية بقيت في مضمونها وتوجهاتها هي هي، كما عهدناك في خطاباتك السابقة دون أن يتماشى مع مستلزمات ترتيب البيت الداخلي السوري ولا إلى مستوى سبل إنعاش الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد، ولا إلى مستوى مواجهةالتحديات والمخاطر التي تحدق ببلادنا من كل حدب وصوب، وبهذا جعلت البلاد والعباد أمام مصير أسود مجهول تتقاذفه الأمواج العاتية. لقد رفعتَ شعار التطوير والتحديث في ولايتك الدستورية الأولى، وأوليتَ الإصلاح الاقتصادي جل اهتمامك، كونه يمثل -حسب مفهومك- المدخل لمعالجة كافة قضايا البلاد الأخرى. لكن هيهات! فقد أثبتت التجربة والسنوات فشل هذه السياسة، فأرجعت أسبابها إلى التدابير الإدارية البيروقراطية، وخضت تجربة التطوير الإداري هذه المرة، وأصدرت المئات من المراسيم والتشريعات لهذه الغاية، لكن لم ينفذ معظمها، وأضحت حبراً على ورق، ولم يتحسن الوضع الاقتصادي، بل ازداد من سيئ إلى أسوأ، نظراً لاستشراء ظاهرة الفساد البنيوي في كافة مفاصل المؤسسات والدوائر الرسمية، وتحول الفساد إلى آفة اقتصادية واجتماعية خطيرة، صعب عليك استئصالها بالأدوات والأساليب المتوفرة، فاتصلتَ –يا سيادة الرئيس، كما قلت- مع بعض الشركات الأجنبية المعروفة في العالم، والتي لها تجارب تطويرية على مستوى الدولة برمتها على أمل المساعدة في وضع الحلول السليمة لأزماتنا المختلفة، لكنها رفضت. ولم يخطر ببالك –يا سيادة الرئيس- أن تتصل بأفراد وقوى وطنية من أبناء شعبك ممن يمثلون المعارضة الملائكية لنظامك؛ هؤلاء وحدهم قدموا الحلول والبرامج المتكاملة لإصلاح مجمل الأوضاع في البلاد، ويأتي في مقدمتها الإصلاح السياسي القائد والمنظم لمختلف جوانب الحياة الأخرى في البلاد. بل فضلت الاتصال بتلك الشركات الأجنبية والتي أوقفت مساعداتها بضوء أمريكي.

أما المبررات التي سقتها يا سيادة الرئيس لتأجيل الإصلاحات الداخلية فهي غير منطقية بتاتاً، لأن التعامل مع ظروف ضاغطة كهذه لا تتطلب تهميش القوى الوطنية والديمقراطية وزج رموزها في السجون بقدر ما تتطلب الإسراع بالحوار الوطني الشامل معها لترتيب الوضع الداخلي وفق المعايير الديمقراطية والإنسانية، حينها يمكن معالجة كافة نقاط الخلل في السياسة الداخلية والخارجية بما يخدم مصلحة الشعب والوطن. والآن، فالوقت يمر بسرعة، وسياسة مواجهتكم للظروف غير واقعية، مما يهدد مصير الشعب والوطن بالكارثة يا سيادة الرئيس؟

أما بخصوص القضية الكردية وتفاعلاتها، فلم تأتِ بأي جديد، فبدلاً من أن تصنف شهداء انتفاضة آذار وتواسي جراحات ذويهم وشعبهم، وتقدم المجرم سليم كبول وعصابته للعدالة ليأخذوا جزاءهم، وتعوض المئات من التجار الكرد الذين تعرضت محلاتهم للسلب والنهب على أيدي عصابات "الجنجويد" المحلية، وتكشف عن المؤامرة القذرة التي استهدفت اختطاف واغتيال العلامة الكردي شيخ الشهداء الشيخ معشوق خزنوي، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، وتفتح خيوط الحوار مع الحركة الوطنية الكردية لحل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً، و.... نقول بدلاً من هذا كله فقد سايرتَ الظلم والاستبداد في أقوالك:

- اتهمت الحركة الكردية باستغلال الانتفاضة لأهداف غير وطنية. فهل المطالبة بتقديم مرتكبي جريمة مجزرة قامشلي بحق الشباب الكرد العزل لمحاكمة عادلة، أو الدفاع عن جرحى وسجناء ومنكوبي الانتفاضة، أو المطالبة بحل عادل للقضية الكردية وإنهاء المشاريع العنصرية ... هل هذه المطالب أهداف غير وطنية يا سيادة الرئيس؟

- هددتَ الحركة الكردية إذا ماطرحت أي موضوع آخر بعد حل موضوع الإحصاء. ثق تماماً –يا سيادة الرئيس- أن لغة التهديد والوعيد تزيد الوضع تعقيداً، ولا تنفع في تليين عريكة الشعب الكردي، فقد جربها الكثيرون في أجزاء كردستان الأخرى، بل استخدم الدكتاتور صدام حسين أعتى الأسلحة فتكاً وتدميراً، بما فيها الأسلحة الكيماوية والجرثومية، لكنه لم يكسر إرادة الشعب الكردي في التحرر والانعتاق.

- قسمت المجردين من الجنسية إلى قسم يستحق المواطنة وهم "الأجانب" الذين يحملون البطاقات الحمراء، وقسم لا يستحق المواطنة وهم "المكتومون" الذين لا يملكون أية وثيقة تثبت شخصيتهم، لأنهم حسب ادعاءات حكومتك الخاطئة التي صرحت في ردها على منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تموز 1996 أنه «...بالإضافة إلى أكراد الحسكة المسجلين رسمياً على أنهم أجانب –هناك أجانب آخرين تسللوا إلى المحافظة بعد إحصاء 1962 واستمروا في الحياة هناك بشكل غير شرعي، ولا يملكون أية وثائق رسمية، ولم يجر إحصاء عدد هؤلاء الأشخاص، لكن يمكن تقدير عددهم بحوالي 60000 عام 1985 وقد ارتفع ليصبح حوالي 75000 عام 1995».

يبدو –يا سيادة الرئيس- أن سيناريو الإحصاء الاستثنائي سيعيد إنتاج نفسه مجدداً، وبنفس المبررات، لكنها متناقضة، فالإحصاء الأول جاء كما ادعت الحكومة حينها «تحديد عدد المتسللين من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية» أي قبل عام 1962 أما الإحصاء الرئاسي -النظري حالياً- الممكن تسميته بذلك جاء كما أسلفنا ليحدد الكرد المتسللين إلى محافظة الحسكة بعد عام 1962.

والسؤال هنا: كيف ستعيد الحكومة الحالية الجنسية «للأجانب» ولا تعيدها للمكتومين، خاصة وأنها تتهمهم بأنهم تسللوا من تركيا في فترات متباينة! فما هذا التناقض الغريب والصارخ يا سيادة الرئيس؟

إن هؤلاء المكتومين –يا سيادة الرئيس- هم أشد الفئات المنتهكة حقوقها في المجتمع السوري، هم يعيشون على الأرض التي ولدوا عليها، أباً عن جد، كعناصر غريبة، وهم من ولدوا بعد إحصاء عام 1962 في ثلاث حالات: من آباء «أجانب» وأمهات سوريات الجنسية، أو من «أجانب» متزوجين من مكتومين، أو من زوجين مكتومين. فكيف سيصبح الآباء والأجداد سوريي الجنسية، وأبناؤهم وأحفادهم من دون جنسية، أو يتهموا بأنهم من جنسيات غير سورية! لماذا هذا التفريق بين الآباء والأبناء يا سيادة الرئيس؟

- تطرقت إلى الإصلاح الداخلي و«إشراك كل مواطن باعتباره فاعلاً ورئيسياً» في عملية التطوير والبناء الوطني وحكومتك تسير عكس ما تقوله أنت، عندما تحاول استكمال مشروع الحزام العربي في القرى والأراضي الزراعية التي كانت يوماً ما للفلاحين الكرد في ديرك. فكيف يصبح يا سيادة الرئيس هذا الفلاح الكردي البائس المسلوب الأرض فاعلاً ورئيسياً في عملية البناء والتطوير، وحكومتك تسلم أرضه إلى فلاح عربي من مدينة الشدادي بدلاً من أن تعيده إليه؟؟! ألا يشكل هذا ظلماً وإجحافاً بحق هؤلاء الفلاحين الكرد؟ ألا يهدد هذا الاستيطان العربي السلم الاجتماعي بين العرب والكرد؟ فلماذا هذا التمييز العنصري يا سيادة الرئيس.. يا سيادة الرئيس؟!

حول حقيقة الانتخابات لمجلس بلدية  تنوريه
(ردّاً على ترويج معلومات مضللة)
الحركات النضالية الجادة تتعرض دوماً للهجوم وإشاعة الأقاويل من قبل القوى المهادنة والمتقاعسة التي تبحث عن أية حجة أو مخرج لتبرئ انكفاءها عن ساحة النضال، لتضلل الشارع وتلقي القنابل الدخانية لطمس الحقيقة، وهذا ما تعانيه حركتنا الكردية منذ عقود. ولتنشيط ذاكرة الجماهير الكردية نبدأ بالمسيرة الاحتجاجية بدمشق في نوروز 1986 والمسيرة التي حدثت في قامشلو في اليوم التالي 22 آذار خلال تشييع جنازة الشهيد سليمان آدي، حينذاك كان موقفنا مع حق الكرد في الاحتفال بنوروز، وتقديم العروض الفنية بشكل علني وقانوني، بينما رأى البعض أنْ لا حاجة لذلك، بل يكفي أن يخرج الناس إلى الطبيعة، ولا حاجة للتجمعات. وفي الذكرى الثلاثين للإحصاء العنصري هاجم هؤلاء إقدام القيادة الكردية المشتركة على إصدار بيان ملصق لفضح سياسات النظام عام 1992، وتكرر هذا الموقف إثر مظاهرة حزبنا التاريخية الجريئة أمام البرلمان السوري عام 2002. أما في مرحلة الانتفاضة الكردية العارمة عام 2004 نعتَ البعضُ الجماهيرَ المحتجة بأنها مشاغبة. وعندما احتجت الجماهير بعشرات الألوف في قامشلو يوم 5 حزيران 2005 بعد اغتيال الشهيد معشوق خزنوي، وشاركت مئات النسوة في التظاهرة، كان موقف البعض قريباً من مواقف السلطة حيث اعتبروا ذلك النشاط النضالي مضراً بمصالح الشعب الكردي. أما في مناسبات الانتخابات في سوريا فقد كانت هذه القوى دوماً ولها مرشحون، وفجأة أضحت ذات موقف معاكس، علماً بأن الانتخابات –بغض النظر عن سلوك النظام في اللجوء إلى التلاعب والتزوير- هي الطريق المعمول بها في أرقى دول العالم، ذلك أن الأسلوب الديمقراطي الحضاري هو المفضل لدى البشرية التي ترفض العنف والحروب العبثية للوصول إلى السلطة.

ما نود التركيز عليه هو أن حزبنا وتيار المستقبل وPYD واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين قد تمكنوا –ولأول مرة- منذ عقود من تاريخ سوريا من تشكيل قوائم موازية ومنافسة لقوائم السلطة في الجزيرة، وحققت النجاح بغض النظر عن إقدام السلطات على التزوير وحجب الحقيقة. ونظراً لعجز بعض الأطراف عن مواجهة السلطة وتقاعسها عن النضال، فإنها بدأت ببث الإشاعات بحق النشطاء الكرد الذين واجهوا بشجاعة خروقات أجهزة السلطة التي شعرت بالقلق العميق، واعترف البعض منهم صراحة في عامودا وقامشلو بتراجع قوائم السلطة أمام القائمة الكردية رغم ضعف الإقبال الجماهيري، حيث ثبت لدى قيادة النظام أنه بمجرد توفر أجواء من الحرية فإنه أمام خسارة مؤكدة في أية عملية انتخابية.

ومن ضمن المعلومات التي أراد أصحابها النيل من جدية ونزاهة وصلابة حزب يكيتي، ما مفاده أن هذا الحزب تحالف مع المستوطنين في قرية تنورية / ناحية تربه سبي / في انتخابات الإدارة المحلية، لكن الحقيقة الساطعة هي أن أي اتصال أو اتفاق مع المستوطنين لم يحدث مطلقاً، ولتوضيح واقع العملية الانتخابية في تنورية نقول: إن الفرصة أمام الكرد كانت ضعيفة لكن ما حدث هو أن المستوطنين شكلوا قائمتين متنافستين، ضمت القائمة الكردية سبعة مرشحين معظمهم من المستقلين، وقد نجحت القائمة الكردية بسبب انقسام صف المستوطنين من ناحية، وباستنجادها بأصوات بعض الأسر الكردية  التي تركت القرية. أما قائمة رئيس البلدية السابق فهي بدورها نجحت لوجود دعم واسع من قبل العرب من ناحية، ولكسبها بعض الأصوات الكردية بسبب وجود علاقات شخصية مع البعض بحكم المعرفة والحاجة إلى الخدمات البلدية. ورغم نجاح هاتين القائمتين فإن السلطات عمدت إلى إلغاء جزئي لنتائج القائمة الكردية وأبقت فقط على خمسة فائزين منها  ومنحت هذين المقعدين للقائمة العربية الخاسرة.

إن حزبنا مصمم على متابعة نضاله مهما كانت التضحيات، ولن تثنيه عن خطه التصعيدي لا ضغوط السلطة ولا أقاويل المشككين، فحاجز الخوف قد تم تجاوزه، وجماهير شعبنا باتت أكثر خبرة ودراية في مجال التمييز بين مستويات الأداء النضالي لأطراف الحركة الكردية.

ثقافة التمييز مستمرة
Bavê Kamîran

في كل سنة توجد معسكرات للطلبة الجامعيين مدتها نصف شهر. في هذه السنة، وفي معسكر رائد الفضاء محمد فارس في بلدة /ضمير/ حدث ما يلي: في اليوم الثالث من المعسكر رقم /3/ طلب العقيد عبد الرحمن العدة اجتماعاً لكافة طلاب الكتيبة وحدثهم عن المناظرة التي تقام سنوياً في آخر يوم من المعسكر، فحضر عدد من الطلاب المتفوقين، وعددهم حوالي ثمانية طلاب إلى مكتبه. أول ما بدأ "سيادة العقيد" بالحديث سألهم: هل يوجد بينكم من هو غير بعثي؟ أجابه أحد الطلبة –وهو كردي-: نعم يا سيدي، أنا لست بعثياً، لكني من المتفوقين. وبعد أن سأله عن اسمه الكامل، ومحل إقامته، قال له: اذهب أنت إلى المهجع. ثم اختار ثلاثة من بين البقية للمناظرة، لكي يحصلوا على ثناء من قائد المعسكر وهو برتبة /لواء/. أقول لهذا العقيد العديم الوجدان والضمير: ألم يحلف القسم عندما أصبح ضابطاً بأن يكون مخلصاً؟ فأين الإخلاص أيها العقيد الشوفيني؟

دعوة تضامن 
ضد سياسة الاعتقالات التعسفية 
بحق أبناء شعبنا الكردي في سوريا 

أعلنت مجموعة من الناشطين السياسيين والكتاب والمثقفين تضامنهم مع مجموعة من رفاقنا وأصدقائنا الذين يرزحون في أقبية النظام، منذ حوالي تسعة أشهر، وبعد أن انضم إليهم رفيقنا القيادي معروف أحمد ملا أحمد الذي اعتقل من قبل الفرع 285 التابع لأمن الدولة، ثم حوّل بعد التحقيق إلى فرع الفيحاء لدى الأمن السياسي. وهذا نص دعوتهم للتضامن:

نحن الموقعين أدناه من سياسيين ومثقفين وناشطين وكتاب، نعلن تضامنا الكامل مع السياسي القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا معروف أحمد ملا احمد (بافي باور) الذي اعتقل على الحدود اللبنانية, ومع الرفاق في منظمة حلب الذين اعتقلوا إثر مداهمتهم أحد البيوت: 

احمد خليل درويش    

ياشا خالد قادر 

نظمي عبد الحنان محمد 

تحسين خيري ممو 

دلكش شمو ممو 

ومع أصدقاء حزب يكيتي من هيئة المثقفين الكرد:

1- عدنان بوظان

2- إبراهيم محمد 

مطالبين السلطات بالكف عن الاعتقالات الظالمة والكيفية  بحق الناشطين من أبناء شعبنا الكردي والضغط على الجهات المعنية بإطلاق سراحهم فوراً.
الموقعون:

(بلغ عدد المتضامنين المئات)

إضافة إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني عبرت عن استيائها العميق من هذه الاعتقالات التعسفية. ومن هذه المنظمات: منظمات الخارج للأحزاب الكردية لكردستان سوريا- المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان – منظمة DAD- تيار المستقبل الكردي – اللجنة السورية لحقوق الإنسان- وغيرها

حوار مع والدة الشهيد سيوان
حاورها: جوان كدو

في البدء كان غيماً ماطراً سقى بدمعه جميع زهور مدينة العشاق. وفي صباه أصبح حمامة بيضاء فكانت عيناه ملجأً لصرخات قامشلو. وحين شبّ أصبح نسراً محلقاً لكنه رفض الابتعاد عن قامشلو التي كانت تسير في شرايينه بحرية... وحين قتلوه أعلنت الفراشات الحداد ولبست السماء عباءة سوداء ثم خرجت سنونوة لتعلن تعليق فصل الربيع، حتى الرصاصة التي اخترقت جسده تبرأت من البندقية... لقد كان

جميلاً مثل قامشلو

كبيراً مثل قامشلو

كردياً مثل قامشلو

لحظات من الحزن والألم والبكاء قضيناها مع والدة الشهيد سيوان التي ظلت تحبس دمعتها طوال فترة الحوار:

* السيدة أم سيوان، حدثينا عن طفولة الشهيد سيوان.

** لقد كان طفلاً استثنائياً وغريباً بعض الأحيان. فلقد كنت أتعجب من ذكائه وسعة أفقه، لقد كان طفلاً مميزاً دائماً، وكانت مواقفه غالباً أكبر من سنه، حتى في الدراسة كان متفوقاً بين رفاقه.

* كيف كانت علاقته بقامشلو؟

** لقد كانت قامشلو جزءاً من جسده، وكان شديد التعلق بها، حتى في أحرج أوقاته كان يهذي باسم قامشلو.

* ماذا كان يشكل عيد نوروز بالنسبة له؟

** أنا كأم كنت شديدة الحرص على أبنائي خوفاً عليهم من الاحتكاك بالسلطة، وخاصة في مناسبات آذار، ولكنه كمعظم شباب الكرد كان يتجاوز رغبات أمه، فقد كان له مشاركات فعالة في نوروز وحلبجه، وكان له اهتمامات ثقافية وأدبية، أذكر أنه كتب قصة قصيرة بعنوان (جودي)، وكنت كلما أتصفح كتبه يزداد إعجابي حين أرى بعض الكلمات المدونة في أزقة صفحاته التي تعبر عن شدة حبه للوطن وإخلاصه لقوميته.

* حدثينا عن انتفاضة قامشلو وتأثيرها على سيوان.

** في الثاني عشر من آذار ليلاً ظل طوال الليل يقظاً، يتواصل مع أصدقائه هاتفياً، ويتفق معهم على ما سيفعلونه في الصباح. وفي صباح الثالث عشر من آذار خرج كما خرج جميع أهالي قامشلو ليشاركوا في جنازة الشهداء، وفي حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً لوّح لي بيده من بين الجموع المحتشدة ثم جاء إلي ونزع سترته، وحينها سألته ألن تعود إلى البيت يا بني؟ فهز برأسه وغادر قائلاً هناك ما سنفعله من أجل شهدائنا.

* كيف علمتم بإصابة سيوان؟ وماذا فعلتم؟

** في حوالي الواحدة والنصف ليلاً اتصلت بنا ممرضة من مشفى فرمان وأبلغتنا بأن سيوان أصيب برصاصة في ساقه. ولكن حين وصلنا إلى المشفى كان الوضع مختلفاً تماماً، فقد كانت الرصاصة في البطن، وأي رصاصة..! لقد كانت من النوع الخارق المتفجر (تغتال الدموع كلماتها ثم تعود لتقول): ماذا فعل سيوان ليواجه أسلحة محرمة دولياً؟ وماذا يملك سيوان ليدفع عن نفسه أسلحة تحظرها الدول حتى في الحروب؟!

* كيف كان الاهتمام الصحي في مشفى فرمان؟

** لقد بذل الأطباء كل جهدهم للسيطرة على حالة سيوان، وقد أجريت له سبع عمليات متتالية أشرف عليها الدكتور حسن مشايخ وآخرون، وقد استطاعوا أن يحدثوا استقراراً في حالة سيوان، ولكن بتدخل الأمن تراجع وضعه الصحي. فقد أخذوه عنوة إلى المشفى الوطني ليكون بعيداً عن عيون لجان حقوق الإنسان رغم توسلنا إليهم وخطورة وضعه الصحي. ثم أعيد إلى مشفى فرمان بعد أن قضى ليلة واحدة في المشفى الوطني. وحين عاينه الأطباء وجدوه في حالة متردية، وكان لابد من غسيل كلوي، وهو غير متوفر في المحافظة فأشاروا إلينا بالذهاب إلى حلب، وبمرافقة أمنية أخذناه إلى مدينة حلب، وحين عاينه الأطباء وجدوه في حالة ميؤوس منها فقد كان الالتهاب منتشراً في أحشائه، فعدنا تحت رقابة مشددة.

لقد كان سيوان يمر بساعاته الأخيرة حين حاول أن يكتب شيئاً ولكن لم يستطع السيطرة على القلم. رغم وضعه الصحي المتدهور لم يكن يتوقف عن الهتاف بحياة كردستان وهو يرسم بأصابعه شارة النصر. وفي الطريق قال لي: «ما أبطأ هذا القطار! متى سنصل إلى قامشلو؟» ولكن القدر –كما هو دائماً- حال دون وصوله إلى قامشلو فقد توقفت نبضات قلبه في مشارف تل تمر. وحين وصلنا مدخل قامشلو كانت هناك دورية عسكرية بانتظارنا، وبشكل عسكري همجي أجبرتنا القوى الأمنية على دفن الشهيد سيوان بشكل صامت في مدخل الفجر كي لا يشارك أحد في جنازته.

* لو سمع صوتك في كافة أنحاء العالم، ماذا ستقولين للذين قتلوا سيوان وثلاثين شاباً كردياً من مختلف أنحاء كردستان سوريا؟

** أقول لهم قد تستطيعون أن تقتلوا كردياً أو ثلاثين كردياً أو ثلاثمئة كردياً لكنكم لن تستطيعوا أن تقتلوا شعباً كاملاً.

* ماذا تقولين للحركة الكردية في كردستان سوريا؟

** أطالب الحركة الكردية أن يزيدوا اهتمامهم بعوائل الشهداء، وأقول لهم: هؤلاء الشباب قدموا كل ما يملكون في سبيل هذا الوطن، أفلا يستحقون أن تنظروا إليهم نظرة فخر في لحظة عز؟! 

كلمات كثيرة بقيت لدى أم سيوان لكن دموعها حالت بيننا، فهل هناك من يستطيع أن يجفف دمعة من دموع والدة الشهيد سيوان!

رسالة تل تمر
حول انتخابات الإدارة المحلية
جرت انتخابات الإدارة المحلية في بلدة تل تمر في ظل اغتصاب السلطات العنصرية في المحافظة حق الناخبين الكرد في التصويت في هذه البلدة، حيث وقفت هذه السلطات وحتى النهاية للحد من نقل أي موطن انتخابي بصورة جماعية للمرشحين المستقلين الكرد في حين كان يسمح به لمرشحي جبهته الشكلية عبر الجداول الاسمية فقط دون التقيد بالوثائق الفردية المطلوبة التي كان ملزماً بها المرشحون الكرد.

وقد راجعت وفود المرشحين المسؤولين في المحافظة، من أمين سر مكتب المحافظة المكلف بتسيير شؤون الانتخابات، ومدير منطقة الحسكة أيام 14-16/8/2007، وتحدثوا لهم عن الواقع السكاني في البلدة التي يقدر عدد سكانها حالياً بأكثر من خمسة عشر ألفاً والسواد الأعظم منهم لا يحق لهم التصويت لأن قيودهم ليست على البلدة، وطالبوهم بضرورة تسهيل نقل الموطن الانتخابي، فكان جوابهم المماطلة والرفض.

وبتاريخ 21/8/2007 تقدم المرشحون المستقلون –وهم ثمانية- بمعروض إلى السيد محافظ الحسكة جاء فيه: «يرجى الموافقة والإيعاز لمن يلزم لتسهيل إجراءات نقل الموطن الانتخابي للمواطنين القاطنين في بلدة تل تمر كونهم يمثلون غالبية الأهالي فيها، ومعظمهم من طبقة فقيرة، ليشكل الحافز والدافع لمشاركة أكبر قدر منهم في هذه الانتخابات، لأنه سيوفر لهم الجهد ومصاريف التنقل ما بين الحسكة وتل تمر، وإننا نقترح أن يكون هذا التسهيل إما بموافقة مدير منطقة الحسكة على طلبات نقل الموطن الفردية التي سيقدمه له أحد المرشحين دون حضور المعني بنقل الموطن، أو تكليف من ترونه مناسباً ليقوم بالإجراءات المعتادة لنقل الموطن في بلدة تل تمر».

رفض السيد محافظ  الحسكة استقبال وفد المرشحين، فتوجهوا للمرة الثالثة إلى أمين سر مكتب المحافظة والذي لم يؤشر على المعروض لا رفضاً ولا قبولاً بالرغم من مطالبة المرشحين له ببيان رأيه.

واستمرت وفود المرشحين بمراجعة المسؤولين في المحافظة مع التبديل في شخصياتهم، وهم يحملون نفس العريضة لكن الجواب كان دائماً سلبياً مماطلة لا موافقة ولا رفض مطالبهم.

وبتاريخ 23/8/2007 عقدت ندوة في المركز الثقافي في بلدة تل تمر، وبإدارة أمين شعبة ريف الحسكة لحزب البعث حول الانتخابات، رد فيها على سؤال طرحه عليه أحد المرشحين المستقلين من الحضور حول عرقلة المسؤولين في المحافظة لنقل الموطن الانتخابي للمواطنين فرد قائلاً: "إن هذا الأمر لا يتعلق فقط بهذه البلدة... وسوف أعمل عصر اليوم مع أمين فرع الحزب في الحسكة لتسهيل إجراءات النقل.."

وفعلاً تم تسهيل نقل الموطن الانتخابي لمرشحي قائمة النظام وللمحسوبين عليه، في حين كانت ترفض فيه للمرشحين الكرد. حتى تضمن السلطات دخولها الانتخابات دون منافسة جدية تذكر لقائمتها، لأنها تخشى من المنافسة الحرة والنزيهة كونها ستعري حقيقتها الجماهيرية المفلسة، وستفقد معها "شرعيتها الدستورية" في قيادة الدولة والمجتمع. 

ما السر في استمرار نهج الفساد 

في الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة

سبق وأن تطرقنا في أعدادنا السابقة إلى موضوع الفساد والإهمال في الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة، هذا الموضوع الذي كتبت عنه الصحافة الرسمية أيضاً أكثر من مرة، حيث تفاقم الوضع نحو الأسوأ، وعند البحث في حيثيات الموضوع تبين أن الاختلاس وصل إلى أكثر من 23 مليون ليرة سورية لدى الجباة، وفي المستودعات بلغ حوالي 35 مليون ليرة سورية. وبعد تدخل الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش تم اتخاذ قرار بمعاقبة عشرة من العاملين المسؤولين عن هذا الفساد والإهمال، وتراوحت العقوبات بين الحسم من الراتب، والإعفاء من المسؤولية مع حجب الترفيع.

إلا أن الإدارة المعنية لم تعمل على تنفيذ القرار رغم صدوره عن الهيئة والموجهة إلى السيد وزير الكهرباء!

ما السر في ذلك يا ترى؟!؟

هل الإدارة شريكة، أم أنها أصغر من أن تستطيع معاقبة أمثال هؤلاء؟ أم أن الفساد أصبح نهجاً والبعيد عنه شاذ ومنبوذ؟

الرأسمال الكردي، أين يستثمر؟

فرحان

إن الوضع الاقتصادي للمجتمع الكردي في محافظة الجزيرة يعتبر مأساوياً استناداً ومقارنة إلى الثروات التي تمتلكها، والتي تأتي في مقدمة المحافظات السورية غنىً، بثرواتها الزراعية والنفطية والحيوانية... ورغم ذلك فإن مداخيل هذه الثروات لا تنعكس إيجابياً على المستوى المعاشي والخدماتي والحضاري لهذه المنطقة وسكانها عموماً، فتهمّش وتهمل لأسباب سياسية وعنصرية.. فيتم شفط كل هذه الثروات لصالح الأقلية المهيمنة على السلطة، كما ترسم وتخطط لسياسات استثنائية بحق أبناء هذه المحافظة وخاصة الكرد كمشاريع الإحصاء، والحزام العربي، وعدم فتح منشآت ومعامل وجامعات، والخدمات سيئة جداً، ويمنع التوظيف، وتجلب العمالة من خارج المحافظة، وغيرها من المشاريع العنصرية.. فنتجت عن هذه السياسات مشكلات كبيرة في المحافظة من بطالة وفقر وعوز وحاجة، والهجرة إلى خارج المحافظة، وإلى خارج البلد، وبالتالي خلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي فيها، بالإضافة إلى هذه الأسباب الموضوعية السياسية للوضع الاقتصادي المذكور لا يغفل تلك العقلية الاتكالية المتفشية في المجتمع (الرزق على الله) أو الاقتصاد الزراعي المعتمد على مياه الأمطار.. والافتقار إلى روح المبادرة والإبداع والمغامرة إلا على نطاق ضيق ومحدود. ومع ذلك ومع هذه الظروف المعقدة موضوعياً وذاتياً تمكنت فئات محددة من المجتمع الكردي نتيجة العمل في الزراعة والتجارة العامة، والهجرة إلى الدول الخليجية والأوربية من أن ترصد رؤوس أموال ضخمة نسبياً، وتوظفها في بعض المشاريع الاقتصادية وتنعش السوق الداخلية. ولكن في ملاحظة إلى طبيعة هذه الاستثمارات نجد أنه يتركز في معظمها في القطاعات الهامشية والاستهلاكية غير الإنتاجية، وهذا يعود إلى هيمنة العقلية التجارية الساعية إلى الأرباح الكبيرة في أقصر مدة ممكنة. فأغلب هذه الأموال توظف في تجارة المواد الغذائية /مثلاً/ التبادل التجاري بين قامشلي وحلب- المواد الأولية من الجزيرة، وتصنيعها في حلب ثم إعادتها إلى الأسواق الداخلية في الجزيرة- تجارة العقارات، المشاريع البذخية مثل صالات الأفراح، ومكاتب السيارات السياحية، كما تجمد قسماً من هذه الأموال في المكاتب أو تشغل كرِبا مما أدى إلى بروز شكل من العلاقات الاجتماعية الشايلوكية ضمن المجتمع الكردي.

وفي السنوات الأخيرة استثمرت قسماً من الأموال في تطوير شبكة المواصلات الداخلية –شراء حافلات النقل الحديثة بين محافظات البلد، وخاصة الحسكة- حلب – دمشق- ولكن كل هذه المشاريع وغيرها لم تستطع باستثناء الأخيرة نسبياً، أن تخلق فرص عمل واسعة أمام جيش العاطلين عن العمل، بل بالعكس أدى إلى احتكار الرأسمال في أيدي القلة والتحكم بالسوق، والتأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.

في النتيجة نتوصل إلى أن الرأسمال الكردي لا يستثمر في المشاريع الإنتاجية، والتي تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة، وإنما يوظف عموماً في التبادل التجاري الاستهلاكي والبذخي الهامشي، وكذلك لا يوصف هذا الرأسمال بالصفة الوطنية بسبب نزعة أصحابه الشرهة إلى الربح السريع، وضيق الدائرة المستفيدة منه.

تملك محافظة الحسكة أرضية مناسبة للاستثمارات، فهي غنية جداً بالمواد الأولية إلى جانب الأيدي العاملة المتوفرة والرخيصة، كما يتوفر الأمن الاجتماعي نتيجة العلاقات الاجتماعية السائدة، وبالتالي من الممكن الاستثمار في قطاعات إنتاجية كبيرة في مجالات الزراعة والنفط وتربية الحيوان، مثل فتح مصانع الألبان واللحوم والكونسروة والمواد الغذائية، ومعامل الغزل والنسيج، والورق، وإقامة منشآت سياحية وتعليمية وغيرها... – من الممكن هذا- إذا توفر العقل التجاري المغامر، وروح المبادرة الفردية.

وقد يتساءل أحدهم: إن القوانين الاستثنائية والمراسيم والروتين والبيروقراطية قد تمنع أو تعرقل إقامة مثل هذه المنشآت؟

لا ننفي وجود مثل هذه العراقيل، إلا أنه يجب أن نعرف أن الظروف قد تغيرت، والعالم تغير سياسياً واقتصادياً، ودخل مرحلة جديدة تسمى بـ عصر العولمة والمعلومات التي باتت تفرض شروطها رغماً عن إرادة الأنظمة وقوانينها، ولم تعد سيادة الدول محصنة أمام عبور الأموال والبشر، كما لم يعد للرأسمال وطن، فوطنه حيث يستثمر وينتج، كما أننا في هذا البلد يمكن أن نستفيد من مراسيم الاستثمار وقوانينه، فمن خلالها يمكن اختراق وكسر الكثير من الحواجز والعقبات التي يمكن أن تعرقل إقامة المشاريع الإنتاجية.

الكرد وثنائية الاستبداد

دلكش

إن ما  ينبغي التأكيد عليه هو أن منهج العلوم التجريبية الذي تحقق في ظل النهج الديمقراطي قد لعب دوراً حاسماً في استنباط وتقرير الجديد المنتج في العلوم والعلاقات الاجتماعية والسياسية والفكرية عبر انطلاقتها من فلسفة علمية فائقة الحيوية، واستشرقت آفاق المستقبل من خلال تحليل وسبر آفاق الواقع وتفهم قضايا في تشكله التاريخي والمعرفي، وقد تمخض عن هذه الفلسفة التي اعتمدت على المعطى المحسوس في أبحاثها العلمية أرضية خصبة وراسخة جعلت فيها الفكر المنتج والثقافة المنتجة والسياسة المنتجة دون غيرها، المعيار والمنهج والقاعدة الأساسية في تقدير وتقرير السياسات على مختلف صعد الحياة بحقولها المتنوعة، بالإضافة إلى ذلك فقد وجه عبر هذا المنهج العلمي ضربة قاصمة إلى أسلوب التفكير السكوني المتحجر، بشقيه الشمولي وما يتمخض عنه من جمود عقائدي وشلل فكري، والميتافيزيقي الغيبي ومسلماته الذي يربط مصير الإنسان بالجبرية القبلية ربطاً محكماً لسلخه عن واقعه العياني المشخص، وشده إلى ما وراء الواقع بدلاً من دفعه للتعامل مع هذا الواقع بوعي، واكتشاف ماهيته.

ومن هنا نستطيع القول بأن راهن الشعوب بواقعها المتخلف أو المتطور هي محصلة لظروف تاريخية واجتماعية معينة، أي أن راهن الشعوب هو نتاج طبيعي ومحصلة لثقافتها وإرثها التاريخي والروحي والعلاقات الاجتماعية العامة السائدة داخل كل مجتمع من هذه المجتمعات. ولتوضيح هذا الجانب سنأخذ الإرث التاريخي للشعوب الأوروبية، فلو القينا نظرة على هذا الإرث سنلاحظ بأنه ينحدر من ارث الإغريق الديمقراطي، من جهة، الذي ظهر في أثينا قبل الميلاد بعدة قرون، وأنتج فلاسفة عظماء أمثال أفلاطون وسقراط وأرسطو، وعباقرة من أمثال صولون وبريكلس وغيرهم. وينحدر من جهة أخرى من إرث الرومان العسكري، وإرث الكنيسة خاصة الكاثوليكية التي سيّسها الرومان، ولكن بالرغم من محاولات الكنيسة لكبح وعجلة التطور العلمي لدى هذه الشعوب، وتصفيتها ومحاربتها العلماء من أمثال غاليلو وغيره، فقد ظل الإرث الديمقراطي للإغريق متفاعلاً مع ثقافة هذه الشعوب عشرات القرون إلى أن أنتج هذا الإرث أول دولة ديمقراطية في التاريخ الحديث (سويسرا) ومن ثم تلت ذلك الثورة الفرنسية بأفكارها الديمقراطية المعروفة التي غيرت خارطة أوربا السياسية، وانهارت تحت وقع هذه الأفكار معظم النظم المستبدة والدكتاتوريات التي كانت تحكم أوربا. بفضل أفكار ونهج هذه الثورة التي اعتمدت المؤسساتية في توجهاتها العامة، والاعتماد على الطاقات والمؤهلات الأكثر كفاءة لقيادة المجتمع في شتى مجالات الحياة عبر انتخابات حرة بالإضافة إلى الإقرار بحرية الإنسان وحقوقه العامة وفصل الكهنوت عن أنظمة الدولة وقوانين المجتمع، وفصل السلطات وغيرها من الأمور المعروفة. استطاعت هذه الشعوب عبر هذا النهج تحقيق نهضتها العلمية وحققت إنجازات علمية هائلة في هذا المجال، هذا من جهة أما من جهة أخرى -ومن المؤسف قوله-  بأن الغرب لن يستطيع التحرر من إرث الرومان العسكري الذي ظل هو الآخر متفاعلاً مع ثقافة هذه الشعوب، فاستغل نتائج النهضة العلمية التي حققها النهج الديمقراطي للهيمنة واستعمار الشعوب بدلاً من نشر هذا النهج بين شعوب العالم، ولم يشعر الغرب بخطئه التاريخي ذلك إلا بعد انهيار برجي نيويورك 2001 وما رافقه من أحداث، بالإضافة إلى ذلك فقد خلقت هذه السياسة هوة حضارية واسعة بين دول الشمال والجنوب التي أصبحت بسبب ظروفها الاقتصادية والسياسية وتخلفها الحضاري وظروف الاستبداد مرتعاً خصباً لنشاط الحركات الإرهابية التي تستغل ظروف هذه الدول، ونعتقد بان الغرب سيدفع ضريبة باهظة ثمن لسياساتها المذكورة لإعادة الأمور إلى نصابها في هذه المنطقة. هذا ماحققه اختصاراً تراث شعوب الغرب. أما دول الجنوب أو ما  تسمى بدول العالم الثالث فان تراث هذه الشعوب ينحدر من تراث القبيلة والطائفة والعقائد الدينية التي لا تحمل في داخلها أي ارث ديمقراطي وترفض في توجهاتها وبشكل قاطع الحوار والاعتراف والتباين والاختلاف والتنوع مع الآخر، ولا تحمل مجموعة هذه الأنساق أو العصبيات سوى نسق الاستبداد والتسلط والتعصب في توجهاتها، ولا تنتج سوى التخلف والتسلط والجمود والاستبداد.

صفوة القول هو أن النهج الديمقراطي هو النهج الوحيد الذي أثبت نجاحه تاريخياً وهو نهج يجدد نفسه بنفسه على الدوام بشكل متواصل بعكس الأيديولوجيات المثالية الشمولية التي ظهرت عبر التاريخ. فلو ألقينا نظرة متفحصة على نتائج بعض هذه الأيديولوجيات سنلاحظ بان الإمبراطوريات العسكرية قد حققت انتصارات عسكرية لكنها لم تستطع بناء حضارة مدنية مستدامة، وكان مصيرها النهائي دائماً الفشل والانهيار، وكذلك الحركات الدينية بأفكارها المثالية كانت تحرز نجاحات كبرى في غزواتها العسكرية ولكن هي الأخرى كانت تفشل في نهاية المطاف وتنهار إمبراطورياتها المعروفة وينطبق الأمر على بقية الأفكار الشمولية.

شعاع من تاريخنا

ثورة بدر خان بك

لإمارة بوتان مكانة مرموقة في تاريخ الشعب الكردي، لما قدمه رجالها من خدمات ثقافية وأدبية وفكرية، إضافة إلى انتفاضات بوتان وثوراتها المستمرة في سبيل تحرير كردستان. ولثورة الأمير بدر خان بك مكانة بارزة بين الثورات الكردية. تولى الأمير بدر خان إمارة بوتان عان 1812م. وما أن توطد نفوذه في الإمارة حتى سعى لإنقاذ جميع البلاد الكردية الخاضعة للترك، والعمل على تحريرها واستقلالها، فدعا زعماء الكرد إلى الاجتماع في الجزيرة، وتم تأسيس رابطة أخوية بينهم «الاتحاد المقدس» من أجل القيام بثورة ضد الدولة العثمانية لتحرير كردستان وتشكيل دولة حرة مستقلة، وبدأ أعضاء الاتحاد بتحصين القلاع الموجودة في أراضيهم، وترميم المهدمة منها، وبناء قلاع جديدة، وزيادة عدد جيوشهم، والاهتمام بتسليحها. واستعد بدر خان لهذا الأمر فأنشأ معملاً للبارود، وآخر للسلاح في الجزيرة –مركز الإمارة- وأعد جيشاً خاصاً به من كرد بوتان، العشيرة التي يصفها شرف خان بدليسي بأنها تتميز بالشجاعة والإقدام، وتشتهر بإتقانها الفنون الحربية، وركوب الخيل، ويثق أعضاؤها بعضهم ببعض، ويواجهون العدو صفاً واحداً بثبات لا يعرف الخضوع. وكذلك وفر الأمن بإيقاف النزاعات الداخلية ووضع حداً للنهب، وشجع التجارة والزراعة والصناعة، ونظم عملية جمع الضرائب، فازدهرت إمارته. أقلقت أعمال بدر خان الحكومة العثمانية، وأخذت تحسب لها الحساب، وعزمت على صرفه عما اعتزم عليه بالترغيب والترهيب ولما رفض الأمير ذلك أرسلت حملة عسكرية بقيادة "حافظ باشا" ولكن بدر خان نجح في إلحاق الهزيمة بها. وبعد ذلك أعلن استقلاله عن الدولة العثمانية عام 1842م، وامتنع عن إرسال الضرائب إلى الآستانة، وضرب النقود باسمه، وأرسل بعض الشباب للتخصص في أوربا، ورفع علمه فوق الجزيرة التي اتخذها عاصمة له ولدولته، كما عمل على جذب الأرمن، والآشوريين لثورته، وحسّن علاقاته مع الأرمن بشكل خاص حتى أنه شجع الزواج بين الكرد والأرمن. وكان بعض مستشاريه من الأرمن، وكذلك بعض قادة الفصائل. وتوسعت رقعة دولة بدر خان فشملت معظم كردستان الشمالية «الجزيرة، وان، سابلاخ، رواندوز، سنجار، ويران شهر، سيورك، أشنة، أورميه» وسيطر على قلعة ديار بكر. وكان والي بغداد ووالي الموصل يعملان لنيل رضاه بالهدايا. وفي عام 1847 أرسلت الحكومة التركية حملة كبيرة بقيادة "عثمان باشا" قوامها 125 ألف جندي، معززة بأحدث الأسلحة. وفي طريقه قام عثمان باشا بتصفية حلفاء بدر خان بك. ومن جهته استعد بدر خان بك لمواجهة الجيش التركي. والتقى الجيشان قرب أورميه، وصمد الأمير في وجه القائد العثماني، ولكن في هذا الوقت الحرج انضم يزدان شير –ابن عم بدر خان- إلى الجيش التركي الذي استولى على مدينة الجزيرة، حيث تمكن من استردادها، ولكن جيش الأمير انكسر أمام جيش عثمان باشا، ولجأ الأمير إلى قلعة «أروخ» التي حاصرها الترك مدة ثمانية أشهر، نفذت خلالها المؤن لدى المدافعين، مما اضطر الأمير إلى الخروج بمن معه من المدافعين من القلعة واقتحم جيش الأعداء مستبسلاً في القتال إلى أن انكسر جيشه، وقبض عليه، وعلى اثنين من أولاده، وأرسلوا مع عدد كبير من المشاركين في الثورة إلى الآستانة عام 1848م، حيث تم نفي بدر خان بك إلى جزيرة كريت. وقد استقبل سكان الجزيرة الأمير بحفاوة، ولعب دوراً كبيراً في تسوية النزاع بين المسلمين والمسيحيين فيها. ثم سمحت له الحكومة التركية بالانتقال إلى مدينة دمشق، حيث قضى فيها بقية سنوات حياته حتى توفي عام 1868م.

ندوة كردية في كوبنهاغن

بتاريخ 22.09.2007، وبمبادرة من كل من جمعية آذار الكردية، ومنظمة «انتسياتيف» في دانمارك، عقدت ندوة عامة في كوبنهاغن حول المواضيع الأساسية: الدولة السورية والشعب الكردي، العلاقات الكردية- الكردية في سوريا، علاقة الحركة الكردية بالخارج.

وقد حضر الندوة أكثر من أربعين شخصاً من أبناء الجالية الكردستانية ومن المهتمين بالشأن الكردي.

وقد أبدى ممثلو منظمات أوربا لكل من حزب يكيتي والبارتي والوحدة الديمقراطي في سوريا وجهة نظر أحزابهم من هذه القضايا، وأجابوا على الأسئلة المتنوعة للحاضرين. وأكد جميع الحاضرين على أهمية مثل هذه النشاطات، وضرورة توسيعها في جميع أماكن تواجد الجالية، خاصة وأن العمل جار لإنجاز مشروع ممثلية كردية في الخارج.

رحيل الرفيق محمود إسماعيل
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فقدت منظمة حزبنا في كوباني الرفيق محمود إسماعيل بن محمد علي وهو في مقتبل العمر «مواليد قرية عوينة حج تركو 1986» وذلك في ظهيرة يوم الاثنين 10/9/2007 إثر حادث عمل أليم، بعيداً عن أهله وبلدته، إثر سقوط صخور كبيرة عليه من جدار المقلع الذي كان يعمل فيه سائقاً لجرافة في بلدة الرحيبة الواقعة في ريف دمشق.

عرف المرحوم بين رفاقه بحماسه الشديد لقضية شعبه، وبتمرده على العادات والتقاليد البالية.

له الرحمة ولذويه ولرفاقه الصبر والسلوان.
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